المؤشر الإعلامي -----------------------------------------------

المؤشر الإعلامي يرصد أهم ما ينشر في الصحافة السعودية الرسمية والشبكات الإخبارية بصورة يومية
المؤشر الإعلامي الأحد 1/8/1437هـ الموافق 8/5/2016م          السنة الثامنة   العدد 2685
سلمان يسرع رؤية المملكة 2030 ويعيد هيكلة الحكومة

الرياض: الوطن، واس 
أعاد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، هيكلة بعض الوزارات وأجرى تعديلا على أجهزة مجلس الوزراء، وعين الملك سلمان، في سلسلة أوامر ملكية أمس وزراء جددا في الصحة، والتجارة والاستثمار، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والنقل، والحج والعمرة.

 بيان الديوان الملكي

صدر عن الديوان الملكي بيان جاء فيه:

انطلاقا من حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على استمرار مسيرة التنمية والتطوير التي دأبت عليها بلادنا ولله الحمد والمنة منذ توحيدها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود رحمه الله ومن بعد أبنائه البررة، فقد واصل خادم الحرمين الشريفين، هذه المسيرة في إطار استراتيجية متكاملة ووفق خطط مدروسة وضعت بعد إجراء العديد من الدراسات المتخصصة، والتي بدأت أولى ثمارها بإعادة هيكلة أجهزة مجلس الوزراء وإلغاء العديد من المجالس والهيئات واللجان وإيجاد مجلسين أحدهما للشؤون السياسية والأمنية والآخر للشؤون الاقتصادية والتنمية اللذين باشرا مهامهما بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين.

وامتداداً لذلك ومن منطلق التطوير المستمر وانسجاماً مع رؤية المملكة 2030، تمت إعادة دراسة هيكلة بعض الوزارات والأجهزة والمؤسسات والهيئات العامة بما يتوافق مع متطلبات هذه المرحلة ويحقق التطلعات في ممارسة أجهزة الدولة لمهامها واختصاصاتها على أكمل وجه وبما يرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم وصولاً إلى مستقبل زاهر وتنمية مستدامة، مما استدعى إلغاء ودمج وترتيب اختصاصات العديد من الوزارات والأجهزة والهيئات العامة والمصالح الحكومية بهدف تركيز المسؤوليات ووضوحها وتسهيل الإجراءات لتوفير أفضل الخدمات بما ينسجم مع سياسة الدولة، ولتحقيق هذه الأهداف صدر أمس عدد من الأوامر الملكية الكريمة شملت إعادة هيكلة بعض الوزارات والأجهزة الحكومية وتعيين عدد من الوزراء والمسؤولين.

 وزراء جدد

1 الدكتور توفيق الربيعة وزيرا للصحة

2 الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزيرا للتجارة والاستثمار

3 المهندس خالد الفالح وزيرا للطاقة والصناعة والثروة المعدنية

4 سليمان بن عبدالله الحمدان وزيرا للنقل

5 الدكتور محمد بنتن وزيرا للحج والعمرة

 إعفاء 6 وزراء

الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة

المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل وزير النقل

الدكتور ماجد القصبي وزير الشؤون الاجتماعية

المهندس خالد الفالح وزير الصحة

المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية

بندر الحجار وزير الحج

 إعفاءات أخرى

الأمير بندر بن سعود بن محمد آل سعود رئيس الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية

محمد بن سليمان الجاسر المستشار في الديوان الملكي

أحمد بن عقيل الخطيب المستشار في الديوان الملكي

 تعديل مسمى 5 وزارات

وزارة الزراعة إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة

وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والاستثمار

وزارة البترول والثروة المعدنية إلى وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد إلى وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

وزارة الحج إلى وزارة الحج والعمرة

 إلغاء وزارة المياه

ألغت الأوامر الملكية الصادرة أمس وزارة المياه والكهرباء

 تعديل مسمى 4 جهات

الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة إلى الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة

الرئاسة العامة لرعاية الشباب إلى الهيئة العامة للرياضة

هيئة تقويم التعليم العام إلى هيئة تقويم التعليم

مصلحة الزكاة والدخل إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل

إنشاء هيئتين هيئة عامة للثقافة

هيئة للترفيه، يرأس مجلس إدارتها أحمد بن عقيل الخطيب

دمج وزارتين

دمجت الأوامر الملكية وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية في وزارة واحدة تحت مسمى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

الخليفي محافظا لمؤسسة النقد

اشتملت الأوامر على إعفاء الدكتور فهد المبارك محافظ مؤسسة النقد من منصبه، وتعيين الدكتور أحمد الخليفي محافظا لمؤسسة النقد بمرتبة وزير
http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=262911&CategoryID=5
600 ألف تغريدة تتفاعل مع الأوامر الملكية

أبها: محمد الفهيد 
تفاعل موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أمس مع بيان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بالإضافة إلى إعادته هيكلة بعض الوزارات وإجراء تعديل على أجهزة المجلس، والأوامر الملكية التي صدرت بهذا الخصوص، حيث قدرت عدد التغريدات أكثر من 600 ألف تغريدة ضمن 9 هاشتاقات تصدرت المشهد في الموقع.

واحتل هاشتاق #أوامر_ملكية الصدارة في عدد التغريدات حيث تناقل السعوديون أمس أبرز ما جاء في البيان الملكي وكذلك الأوامر الملكية. كما حققت هاشتاقات أخرى حضورا كبيرا ومنها #هييه_الترفيه و    #الهييه_العامه_للترفيه وخصصهما المغردون لمناقشة الهيئة الجديدة، بالإضافة إلى طرح رؤى عن مهامها في الفترة المقبلة وكيف ستكون آلياتها وأنظمتها وأنشطتها، وكذلك هاشتاق #اعاده_هيكله_الحكومه. 

السعوديون بالأمس ناقشوا في "تويتر" عددا من الأوامر الخاصة بتعيين بعض الوزراء وإعفاء البعض ولعل أبرز الهاشتاقات الخاصة بهذا النقاش #شكرا_علي_النعيمي، وتوفيق الربيعة، ووزير التجارة. 

عالميا، تصدر خبر إعفاء وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي أبرز حسابات "تويتر" الإخبارية العالمية، كما تطرقت للأوامر الملكية والتشكيل الوزاري الجديد واصفة بأنه يتوافق مع رؤية السعودية 2030.
http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=262925&CategoryID=5
20 ملفا تنتظر الوزارات الخمس

http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=262926&CategoryID=5
24 خطأ طبيا بنجران لم ينظر فيها منذ عامين

الأخطاء الطبية في نجران 

- ترحيل 57 قضية من عسير إلى نجران

- استقبلت الهيئة بنجران 52 قضية حتى نهاية رجب الماضي

- القضايا الموجودة حاليا: 109 

- قضايا صدرت فيها أحكام: 59 

- قضايا صرف النظر فيها: 59

- إدانة أطباء وفنيين وتغريمهم في 11 قضية 

- مجموع الغرامات في الأخطاء الطبية: 994575 

- 24 قضية لم ينظر فيها حتى الآن

نجران: جابر مدخلي 
في الوقت الذي أكد مدير صحة نجران المكلف إبراهيم بالحارث لـ«الوطن» أن الهيئة الطبية الشرعية بدأت عملها في المنطقة منذ عامين، علمت «الوطن» أن عدد قضايا الأخطاء الطبية التي لم ينظر فيها حتى الآن بلغ 24 قضية، في حين يطل على الوضع الصحي في المنطقة انطباع سلبي من قبل المواطنين.

في الوقت الذي تعددت فيه شكاوى أهالي منطقة نجران من الخدمات الصحية من خلال برقيات أرسلت إلى الإمارة، وكذلك وزارة الصحة فضلا عن تناقل مشاكلهم عبر مواقع التواصل، الأمر الذي دفع أمير المنطقة الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أثناء لقائه مدير صحة نجران المكلف إبراهيم بالحارث، إلى توجيه تحذير شديد اللهجة إلى الشؤون الصحية في المنطقة، مطالبا إياه بحل مشاكلها، منبها أنه في حال فشلها في ذلك فإن الإمارة ستتدخل في وضع الحلول المناسبة. تأتي كل هذه الأحداث عقب ظهور مشاكل كبيرة على السطح وضعت صحة المنطقة تحت مجهر الرقيب، منها تعدد الأخطاء الطبية، وسوء الخدمات الصحية، والتراشق الإعلامي عبر مواقع التواصل بين منسوبي صحة المنطقة حتى وصل الأمر إلى إقامة قضايا ضد بعض الموظفين الذين غردوا عبر "تويتر" لانتقادهم الأداء في بعض المستشفيات وصدور أحكام في هذه القضايا بالسجن والجلد ونقضتها محكمة الاستئناف بعد ذلك. من جانبه، أوضح مدير صحة نجران المكلف إبراهيم بالحارث لـ"الوطن" أمس أنه صدر قرار وزير الصحة رقم 11/ 154482 وتاريخ 24/ 2/ 1435 الذي يقضي باعتماد تشكيل هيئة صحية شرعية بالمنطقة ومقرها بالمديرية العامة للشؤون الصحية.

 تذمر الأهالي 

انتشرت حالة من التذمر بين أبناء المنطقة من الخدمات الصحية فيما يخص بعض الإجراءات مثل العمليات الجراحية والحالات المستعصية والمزمنة، الأمر الذي دفع كثيرا منهم إلى السفر إلى مناطق أخرى من أجل البحث عن العلاج. يقول المواطن مانع آل عبية: "إن الأخطاء الطبية التي تشهدها بعض مستشفيات المنطقة باتت تشكل هاجسا لدينا ودفعتنا لتكبد الخسائر من أجل العلاج في مستشفيات حكومية وأهلية خارج المنطقة، فضلا عن عناء السفر". ويتفق معه سمران اليامي الذي أكد أن الثقة في صحة المنطقة بالنسبة لديه أصبحت معدومة، في ظل قلة الكوادر المؤهلة، والأخطاء الطبية وقلة المستشفيات المتطورة، فضلا عن نقص بعض الأجهزة والأدوية، مطالبين بضرورة اعتماد مدينة طبية متخصصة في المنطقة أسوة بالمناطق المجاورة.

 أخطاء أثارت الرأي العام

رصدت "الوطن" في تقريرها عددا من الأخطاء الطبية التي حدثت في داخل مستشفيات وتسببت في إثارة الرأي العام، منها قضية تبديل طفلي نجران السعودي والتركي علي يوسف جوجا ويعقوب بن محمد آل منجم اللذين تم تبديلهما أثناء ولادتهما في زمن متقارب داخل مستشفى الملك خالد، وكذلك قضية ضحية عملية المنظار الطفلة سولاف، وشقيقة المواطن عوض آل فطيح التي تعرضت لعملية استئصال المرارة في مستشفى ثار العام، مما تسبب في إصابتها بمضاعفات خطيرة، وضحية الدم الفاسد سعيدة المحامض التي توفيت في مستشفى الملك خالد بنجران نتيجة نقل دم فاسد إليها، وضحية عملية الولادة بدرية التي توفيت في مستشفى نجران العام بعد إجراء عملية قيصرية لها، وعملية صباح آل صعب التي تسببت في وفاتها وإصابة طفلتها بشلل دماغي، وعملية السمنة لرفعان محمد لسلوم الذي تدهورت حالته بعدها ثم أصيب بفيروس كورونا وتوفي في مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة، إضافة إلى قضية الرضيعة أريام التي أخليت من مستشفى شرورة العام إلى نجران وتوفيت في الطريق بسبب نفاد أسطوانة الأوكسجين وعدم وجود عبوة احتياطية في سيارة الإسعاف. وطالب عدد من أهالي هؤلاء المتضررين من وزارة الصحة باتخاذ أقصى العقوبات في حق الفرق الطبية التي أسهمت في إصابة ووفاة ذويهم، وعدم الاكتفاء بأحكام تنص معظمها على الغرامات، كما طالبوا بسرعة الفصل في القضايا التي لا تزال منظورة أمام الهيئة الطبية الشرعية.

 الأخطاء الطبية في نجران 

- ترحيل 57 قضية من عسير إلى نجران

- استقبلت الهيئة بنجران 52 قضية حتى نهاية رجب الماضي

- القضايا الموجودة حاليا: 109 

- قضايا صدرت فيها أحكام: 59 

- قضايا صرف النظر فيها: 59

- إدانة أطباء وفنيين وتغريمهم في 11 قضية 

- مجموع الغرامات في الأخطاء الطبية: 994575 

- 24 قضية لم ينظر فيها حتى الآن

 تأخر الأحكام

طالب الناشط الحقوقي علي آل حطاب بضرورة استقلال اللجان المختصة بالتحقيق في الأخطاء الطبية، حيث لوحظ أن أعضاء هذه اللجان غالبا ما يكونون زملاء مهنة سابقين أو أصدقاء تتقاطع المصالح بينهم كونهم يعملون في نفس المنظومة، وافتقار هذه اللجان إلى القانونيين المختصين.

واتهم آل حطاب بأنه توجد هناك سهولة في التلاعب بملفات المرضى بعد حدوث أي خطأ طبي، وعدم الالتزام بالضوابط التي تحكم مثل تلك الحالات يمثل انتهاكا أخلاقيا ومهنيا ويؤدي إلى ضياع حقوق المرضى، وهو ما يوجب إعادة النظر في الإجراءات المنظمة لهذا الجانب وتشديد القيود التي تكفل حفظ الحقوق. 

وأضاف: "من أبرز المشاكل التي تواجه المرضى أو ذويهم اضطرارهم إلى بث شكاواهم لمناصب إدارية عليا، وذلك لأسباب تتعلق ببيروقراطية النظام بداية من ضعف توثيق الخطأ عند حدوثه وحتى استكمال التقارير الطبية والفحوص الإكلينيكية للمريض المتوفى عبر متخصص مستقل". وتابع: "هناك مشكلة لدى الجهات الصحية الرسمية، فهي غالبا لا تعترف بوجود الأخطاء على الرغم من الاعتراف العالمي بوجودها بنسب محددة.. نحن في نجران نعاني غياب الشفافية في الإعلان عن أي خطأ يحدث، ولا بد من تطوير آليات رصد الأخطاء عبر موقع الوزارة، ووضع خطة وطنية للتعامل مع الأخطاء بالتشاور مع مؤسسات الخبرة العالمية وممثلين عن كافة القطاعات الصحية مع أهداف واضحة ومتابعة دورية ومعلنة".
http://www.alwatan.com.sa/Nation/News_Detail.aspx?ArticleID=262815&CategoryID=3
ارتفعت 1 % عن الربع الرابع .. وتراجعت 6 % مقارنة بالفترة نفسها من 2015

189 مليار ريال سحوبات نقدية عبر الصرافات الآلية في الربع الأول

إكرامي عبدالله من الرياض

ارتفعت السحوبات النقدية عبر الصرافات الآلية في السعودية بنسبة 1 في المائة خلال الربع الأول من العام الجاري، مسجلة 188.9 مليار ريال، مقابل 186.7 مليار ريال في الربع الرابع 2015، بزيادة قيمتها 2.1 مليار ريال.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، تراجعت السحوبات النقدية عبر الصرافات خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 6 في المائة، عن مستوياتها في الربع الأول 2015، بقيمة تراجع 11.4 مليار ريال.

وارتفعت السحوبات النقدية عبر الصرافات الآلية بنسبة 8 في المائة خلال مارس من العام الجاري، مسجلة 65.2 مليار ريال، مقابل 60.6 مليار ريال خلال شهر فبراير من نفس العام، بزيادة قيمتها 4.6 مليار ريال، فيما تراجعت بنسبة 3 في المائة، عن مستوياتها في مارس 2015، البالغة 67.2 مليار ريال، بقيمة تراجع تقارب ملياري ريال.

وقفزت السحوبات النقدية عبر الصرافات الآلية في السعودية بنسبة 8 في المائة خلال العام الماضي 2015، مسجلة رقما قياسيا هو الأعلى في تاريخها على الإطلاق عند 776.7 مليار ريال، مقابل 722 مليار ريال في عام 2014، بزيادة قيمتها 54.7 مليار ريال خلال عام.

وتعادل السحوبات النقدية خلال عام 2015، نحو ستة أضعاف القروض الممنوحة من المصارف في خلال نفس العام، البالغة نحو 111 مليار ريال، حيث كانت قروض المصارف 1.25 تريليون ريال بنهاية 2014، فيما بلغت 1.36 تريليون ريال بنهاية 2015.

وتضاعفت السحوبات النقدية عبر الصرافات الآلية بنهاية عام 2015، بنحو 60 مرة مقارنة بمستوياتها قبل 23 عاما، حيث كانت 12.9 مليار ريال في عام 1993، بنسبة زيادة تقارب 6000 في المائة، وقيمة زيادة خلال الفترة تتجاوز 763.8 مليار ريال.

وبحسب التحليل، بلغ متوسط السحب الشهري من الصرافات الآلية نحو 64.7 مليار ريال، فيما تم سحب 2.13 مليار ريال يوميا في الصرافات خلال 2015.

واعتمادا على أن عدد سكان السعودية بلغ 31.5 مليون نسمة خلال 2015، يعني ذلك أن متوسط السحب لكل فرد من السكان بلغ 24.6 ألف ريال خلال العام كاملا، ونحو ألفي ريال شهريا، و68 ريالا يوميا.

وتعكس الأرقام الضخمة للسحوبات النقدية عبر الصرافات الآلية، الاعتماد المكثف من قبل السعوديين والمقيمين على استخدام هذه الخدمة، واللجوء إليها بشكل يومي تقريبا، في ظل العدد الكبير من الصرافات الآلية البالغة 17.22 ألف صراف آلي العام الماضي.

وارتفع عدد الصرافات الآلية في السعودية بنسبة 11 في المائة خلال عام 2015، لتبلغ 17.22 ألف صراف، مقابل 15.52 ألف صراف آلي بنهاية عام 2014، بما يعني أن المصارف السعودية أضافت 1707 صرافات ألية جديدة خلال عام 2015.

وتضاعف عدد الصرافات الآلية للمصارف السعودية بنهاية عام 2014، 22 مرة خلال 23 عاما، حيث كان عدد الصرافات عام 1993، نحو 766 صرافا آليا، بما يعني أن المصارف أضافت 2148 صرافا آليا خلال 23 عاما.

أما عدد العمليات فقد بلغ بنهاية 2015، نحو 1.82 مليار عملية، 1.06 مليار منها "59 في المائة" من خلال المصارف، و754.5 مليون عملية "41 في المائة" من خلال الشبكة السعودية.

وزاد عدد العمليات خلال 2015، بنسبة 19 في المائة، عن مستوياتها بنهاية عام 2014، البالغة 1.53 مليار عملية، بزيادة 291.7 مليون عملية.

وتضاعف عدد عمليات السحب عبر الصرافات الآلية 108 مرات خلال 23 عاما، حيث كانت 16.9 مليون عملية في عام 1993، لتزيد بنحو 1.81 مليار عملية، بنسبة زيادة تقارب 11 ألفا في المائة.

وارتفعت العمليات عبر صرافات المصارف بنسبة 18 في المائة خلال 2015، مرتفعة بنحو 164.5 مليون عملية عن مستوياتها خلال 2014، البالغة 904.3 مليون عملية.

فيما ارتفعت العمليات عبر صرافات الشبكة السعودية بنسبة 20 في المائة خلال 2015، مرتفعة بنحو 127.2 مليون عملية عن مستوياتها خلال 2014، البالغة 627.3 مليون عملية.

وتوزعت السحوبات النقدية خلال 2015، كالتالي: تم سحب 342 مليار ريال عبر الصرافات الآلية للمصارف، تعادل 44 في المائة من إجمالي السحوبات، البالغة 776.7 مليار ريال، فيما تمت 56 في المائة من قيمة السحوبات عبر الشبكة السعودية، بقيمة 434.7 مليار ريال.

وفيما يخص عدد البطاقات المُصدرة، فقد بلغت 22.5 مليون بطاقة بنهاية 2015، مقابل 20.55 مليون بطاقة بنهاية عام 2014، مرتفعة بنسبة 9 في المائة، بما يعني إصدار المصارف السعودية 1.9 مليون بطاقة خلال عام 2015 بمفرده.

وتضاعف عدد البطاقات المُصدرة 20 مرة، بنسبة زيادة 1880 في المائة خلال 23 عاما، حيث كانت 1.13 مليون بطاقة عام 1993، أي أن المصارف السعودية أصدرت 21.3 مليون بطاقة خلال 22 عاما.

http://www.aleqt.com/2016/05/08/article_1052946.html
مؤشر "الاقتصادية" العقاري:

تراجع مبيعات العقارات السكنية إلى أدنى مستوى في 5 أسابيع

عبدالحميد العمري

سجل إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية المحلية انخفاضا بنسبة 1.3 في المائة، وتزامن معه انخفاض بنسبة أكبر إجمالي عدد العقارات المبيعة بنسبة 4.7 في المائة، لتستقر بذلك إجمالي قيمة الصفقات العقارية عند مستوى 5.6 مليار ريال.

في جانب آخر من تطورات أداء السوق العقارية على مستوى الأسعار القياسية للأسبوع؛ سجل المؤشر العقاري السكني العام الذي يقيس التغيرات في الأسعار السوقية لمختلف أنواع العقارات السكنية، ارتفاعا بنسبة 1.0 في المائة، مقارنة بانخفاضه للأسبوع الأسبق بنسبة 0.4 في المائة، ليستقر عند 802.9 نقطة، ويعزى هذا الارتفاع الأسبوعي في المؤشر لارتفاع قيمة مؤشر أسعار الأراضي السكنية بنسبة 1.1 في المائة، نظرا لسيطرة الوزن النسبي للأراضي في معادلة احتساب المؤشر العقاري السكني العام، علما بأن جميع مؤشرات أسعار العقار الأخرى كابدت انخفاضات أسبوعية دون استثناء لأي منها.

فيما سجل متوسط المؤشر العقاري السكني العام خلال 2016 منذ مطلع العام حتى تاريخه، انخفاضا بلغت نسبته 4.3 في المائة مقارنة بمتوسط المؤشر للعام الماضي، مستقرا عند 689.5 نقطة. وبلغت نسبة انخفاض متوسط المؤشر العقاري السكني العام مقارنة بقيمه المسجلة خلال عام 2014 وعام 2013 نحو 17.0 في المائة، ونسبة انخفاض 29.8 في المائة على التوالي. ويتكون هذا المؤشر العام الذي يقيس التغيرات في أسعار الأصول العقارية السكنية المختلفة في السوق (سنة الأساس 2013)، من مؤشرات أسعار تلك الأصول العقارية حسب وزنها النسبي في السوق وفقا لقيم الصفقات وأعداد العقارات.

بينما سجل المؤشر العام لإجمالي الوحدات السكنية خلال الأسبوع نفسه (يقيس التغيرات في الأسعار السوقية للبيوت والشقق والعمائر والفلل السكنية حسب أوزانها النسبية)، انخفاضا للأسبوع الخامس على التوالي بنسبة 0.6 في المائة، مقارنة بانخفاضه للأسبوع الأسبق بنسبة 0.2 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند 764.1 نقطة، في حين سجل متوسط المؤشر ذاته خلال الفترة الماضية منذ مطلع 2016 حتى تاريخه، انخفاضا بلغت نسبته 4.0 في المائة مقارنة بمتوسط المؤشر للعام الماضي، مستقرا عند 782.7 نقطة. وبلغت نسبة انخفاض متوسط المؤشر العقاري السكني العام مقارنة بقيمته المسجلة خلال عام 2014 وعام 2013 نحو 18.2 في المائة ونحو 23.7 في المائة على التوالي.

وبالنسبة لمؤشر أسعار الأراضي السكنية، فقد سجل الارتفاع الوحيد بين كل المؤشرات العقارية بنسبة ارتفاع بلغت خلال الأسبوع 1.1 في المائة، مقارنة بانخفاضه للأسبوع الأسبق بنسبة 3.3 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند 788.1 نقطة، بينما سجل متوسط المؤشر ذاته خلال الفترة الماضية منذ مطلع 2016 حتى تاريخه، انخفاضا بلغت نسبته 5.0 في المائة مقارنة بمتوسط المؤشر للعام الماضي، مستقرا عند 662.7 نقطة. وبلغت نسبة انخفاض متوسط أسعار الأراضي السكنية مقارنة بقيمته المسجلة خلال عام 2014 وعام 2013 نحو 17.6 في المائة ونحو 32.6 في المائة على التوالي. بالنسبة لبقية تفاصيل أداء بقية مؤشرات الأسعار (انظر الجدول رقم (2) مؤشرات الأسعار القياسية للسوق العقارية (القطاع السكني)).

سجل إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية المحلية انخفاضا أسبوعيا بنسبة 1.3 في المائة، مقارنة بارتفاعه للأسبوع الأسبق بنسبة 0.7 في المائة، لتستقر بدورها قيمة صفقات السوق بنهاية الأسبوع الـ18 من العام الجاري عند 5.6 مليار ريال (أدنى من المتوسط العام لقيمة الصفقات للعام الجاري بنسبة 10.1 في المائة).

وتباين الارتفاع في قيمة الصفقات بين كل من قطاعي السوق السكني والتجاري، حيث انخفضت قيمة صفقات القطاع السكني بنسبة بلغت 13.4 في المائة، مقارنة بانخفاضها للأسبوع الأسبق بنسبة 0.1 في المائة، لتستقر بدورها قيمة صفقات القطاع بنهاية الأسبوع عند 3.1 مليار ريال (أدنى من المتوسط العام لقيمة صفقات القطاع السكني للعام الجاري بنسبة 12.1 في المائة). فيما ارتفعت قيمة صفقات القطاع التجاري بنسبة 18.8 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 2.2 في المائة، لتستقر قيمتها بنهاية الأسبوع عند نحو 2.5 مليار ريال (أدنى من المتوسط العام لقيمة صفقات القطاع التجاري للعام الجاري بنسبة 7.7 في المائة).

أما على مستوى عدد العقارات السكنية المبيعة خلال الأسبوع، فسجلت انخفاضها للأسبوع الثالث على التوالي بنسبة 4.7 في المائة، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بالنسبة نفسها، لتستقر مع نهاية الأسبوع عند مستوى 4035 عقارا مبيعا، ووفقا لمعدله الأسبوعي للعام الجاري (4025 عقارا مبيعا)؛ فما زال الأدنى مقارنة بالمعدلات المماثلة طوال الفترة 2012-2015 التي راوحت معدلاتها الأسبوعية بين المعدل الأعلى المسجل خلال عام 2014 عند مستوى 5773 عقارا مبيعا (بلغت نسبة انخفاض المعدل الأسبوعي للعام الجاري مقارنة بالمعدل الأعلى للفترة نحو 30.3 في المائة)، والمعدل الأدنى لتلك الفترة خلال عام 2012 عند مستوى 4793 عقارا مبيعا (بلغت نسبة انخفاض المعدل الأسبوعي للعام الجاري مقارنة بالمعدل الأدنى للفترة نحو 16.0 في المائة).

وتعكس تلك الوتيرة من الأداء للسوق العقارية، أن السوق تشهد تراجعا ملموسا في مستويات الأسعار السوقية للأصول العقارية المتداولة، مقابل تنفيذ مستويات أعلى من الصفقات العقارية بقيم صفقات أدنى من السابق، وفي حال شهدت السوق تراجعا في أعداد العقارات المبيعة؛ فهذا يعني أن وتيرة التراجع في الأسعار في طريقها للاتساع أكثر من السابق، وهو الأمر الإيجابي الذي تنتظره السوق العقارية، الذي سينعكس دون شك على انخفاضات أكبر في مستويات الأسعار المتضخمة الراهنة. وفي حال شهدت السوق العقارية تراجعا في كل من قيم الصفقات وأعداد العقارات المباعة؛ فإن ذلك يعني زيادة أكبر في ضغوط العوامل الأساسية المؤدية لركود أداء السوق، وهو أمر يمكن تفسيره من خلال زيادة اقتناع أفراد المجتمع بتحقق مزيد من تراجع الأسعار المتضخمة للأصول العقارية، وأن كل تأجيل من قبلهم للشراء يحمل معه مكاسب أكبر بالنسبة إليهم، في الوقت ذاته الذي ينعكس بمزيد من الضغوط على أطراف البيع، يجعلها تقبل بالبيع بأسعار أدنى في الوقت الراهن، وأنها مستويات سعرية أفضل مقارنة بالمستويات المستقبلية، التي لا شك أنها ستكون أدنى مما هي عليه في المرحلة الراهنة.

أما على مستوى تفاصيل مبيعات العقارات السكنية خلال الأسبوع الماضي، فقد أظهرت بيانات وزارة العدل ارتفاع مبيعات كل من الأراضي الزراعية والشقق السكنية بالنسب التالية: ارتفاع مبيعات الأراضي الزراعية بنسبة 2.2 في المائة (ارتفاعها للأسبوع الأسبق بنسبة 36.0 في المائة)، ارتفاع مبيعات الشقق السكنية بنسبة 9.6 في المائة (انخفاضها للأسبوع الأسبق بنسبة 5.2 في المائة).

فيما سجلت كل من مبيعات البيوت والعمائر والفلل وقطع الأراضي السكنية انخفاضات خلال الأسبوع، جاءت على النحو التالي: انخفاض مبيعات البيوت السكنية بنسبة 12.0 في المائة (ارتفاعها للأسبوع الأسبق بنسبة 13.6 في المائة)، انخفاض مبيعات العمائر السكنية بنسبة 44.4 في المائة (ارتفاعها للأسبوع الأسبق بنسبة 58.8 في المائة)، انخفاض مبيعات الفلل السكنية بنسبة 18.2 في المائة (انخفاضها للأسبوع الأسبق بنسبة 31.3 في المائة)، وانخفاض مبيعات قطع الأراضي السكنية بنسبة 5.7 في المائة (انخفاضها للأسبوع الأسبق بنسبة 5.6 في المائة). لبقية التفاصيل (انظر الجزء الأوسط من الجدول رقم (1) الاتجاهات الأسبوعية للعقار السكني والتجاري).
http://www.aleqt.com/2016/05/08/article_1052950.html
الإسلامية تطلق لائحة إلغاء الخطباء الاحتياطيين بالمساجد

أمل باقازي - جدة

تشرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم في إلغاء اللائحة القديمة للخطباء الاحتياطيين وفق قرار وزاري صدر قبل نحو أسبوعين يقضي بتطبيق اللائحة الجديدة لتعيين خطباء المساجد التابعة للوزارة على مستوى المملكة.

وبحسب معلومات حصلت عليها الصحيفة فإن اللائحة تشمل نحو 300 خطيب احتياطي بمنطقة الرياض والفروع التابعة لها، فضلا عن مثلهم ببقية مناطق المملكة، بهدف ترتيب أمور الخطابة في ظل عدم وجود نظام ينص على تخصيص خطباء للخطب دون صلوات الفروض.

وأشارت إلى أن الوزارة بدأت خطتها في إلغاء القائمة القديمة على دفعات خلال عام كامل، مع وضع قوانين جديدة لتعيين خطباء احتياطيين جدد، والتي تشمل تعيين خطيب وإمام للفروض في نفس الوقت.

وأضافت أن اللائحة الجديدة لتعيين الخطباء المتعاونين تتضمن فتح سجل لدى كل فرع تدون فيه أسماء وعناوين الخطباء المتعاونين بعد استكمال كل الإجراءات والشروط والمسح الأمني المتبع مع الخطباء، مبينا أن مكافأة الخطيب المتعاون 500 ريال عن كل خطبة، لافتة إلى أن فروع الوزارة تتولى مراقبة أداء الخطباء خلال ستة أشهر والرفع بتقارير للجهة المختصة بوكالة المساجد والدعوة والإرشاد بالوزارة لمراجعتها.
http://makkahnewspaper.com/article/143766
حتى تعي المرأة حقوقها

سمر الحيسوني

من أبسط حقوق المرأة أن تستطيع المطالبة بحقوقها الإنسانية والمدنية والاجتماعية، فيجب عليها أن تعرف أولاً ما لها وما عليها، بمعنى آخر دعونا نترك المرأة تعي بنفسها حقوقها وواجباتها، وما سُلب منها وما منح لها. لقد عملت المملكة جاهدة على توعية النساء بحقوقهن بطرق شتى ومتعددة، وأكبر دليل على ذلك مقارنة وضع المرأة ونظرة المجتمع لها قبل عشرين سنة مع وضعها الحالي. فالمرأة هي النصف الآخر في المجتمع، كما إن الإسلام وضح حقوق المرأة بشكل مفصل وبين الكثير من الواجبات التي رسمت صورة واضحة للمرأة كإنسان مشاركة للرجل في مجالات الحياة التي تتفق وطبيعتها. فلها حق الاهتمام في جميع مراحل حياتها سواء كانت ابنة أو زوجة أو أماً، على سبيل المثال فلها حق كالرجل تماماً في الرعاية الصحية والتعليم والإرث وتملك العقارات والأملاك ... وغيرها من الحقوق وهذه أدلة على أنها شخص مستقل وله حق اتخاذ القرار. 

ومن حقوق المرأة التي يجب عليها الوعي بها، حقها عند الزواج، لها حق في النظر إلى المتقدم لطلب الزواج منها ومعرفة إذا كانت من الممكن أن تتقبله أم لا، ثم الموافقة على عقد القران «الزواج» وهو عقد له أهمية كغيره من العقود والذي يجب توفر أركانه لما يترتب على إبرامه من أهمية في حياة الإنسان، لذلك لها حرية إبرامه أو عدم إبرامه. ولا يملك أب أو ولي أن يكرهها على الزواج بغير من ترضاه حتى أن هناك تعميماً صدر بتاريخ 30/2/1426هـ والذي جاء نصه « إن التحجير وإجبار المرأة على الزواج ممن لا توافق عليه ومنعها من الزواج بمن تتوفر فيه الشروط المعتبرة شرعاً أمر لا يجوز ومحرم شرعاً وأن هذا من العادات الجاهلية ومن أصر على ذلك فإنه يعاقب بالسجن وأخذ الكفالة عليه وأنه ينبغي توعية المواطنين بعدم جواز ذلك من قبل القضاة والدعاة وغيرهم». كذلك قال عليه الصلاة والسلام: (لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن). وايضاً لها حق بوضع شروط في عقد الزواج. كذلك للمرأة حق المهر عند عقد النكاح فالمهر في الإسلام حقّ من حقوق الزّوجة تأخذه كاملاً. 

كما صدرت العديد من القرارات التي تنصب لصالح المرأة في الآونة الأخيرة ومنها أحد القرارات التي تدخل في حقوق المرأة عند الزواج ألا وهو توجيه معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بتسليم الزوجة نسخة من عقد النكاح ضماناً لمعرفتها بحقوقها وشروط العقد. 
وقد وجه معاليه مأذوني الأنكحة نظراً لحاجة الزوجة لمثل هذه النسخة عند وجود خلاف مع الزوج وإقامة دعاوى بينهما لدى المحاكم، ويهدف هذا القرار الى حفظ حقوق المرأة وتسهيل الإجراءات لها. فيجب علينا اليوم كنساء تقديم الشكر لمعاليه على هذا القرار الصائب واهتمامه بحفظ حقوق المرأة.
http://www.al-madina.com/node/676174
حتمية قيادة المرأة

شافي الوسعان   
لو سئلت عن أتفه القضايا التي يجترها المجتمع السعودي، ولا يفتأ يذكرها بين الحين والآخر لقلت قضية (قيادة المرأة للسيارة)، وأرجو ألا ينزعج الإخوة المطالبون بذلك من هذا الوصف، فأنا بالفعل لم أشعر يوماً بأهمية هذه القضية، ولا أعتبرها تستحق كل هذا النقاش والضجيج والتلاحي في الخصومة، فهي في نظري حق طبيعي يشبه حق الإنسان في المشي والتسوق والسفر، ولا شك في أن مناقشة قضية واضحة من هذا النوع مضيعة للوقت، هذا من الناحية الشخصية، لكن بما أن هذا هو الواقع؛ فهل الحل في أن نتجاهلها؟ أليس من الأنانية أن أعمل على تسطيح قضية مفصلية لدى شريحة كبيرة من المجتمع؟!، وهل يجوز لي أن أحكم على أحوال الناس وظروفهم من خلال أحوالي وظروفي الخاصة؟!، أم هل يحق لي أن أكتب مقالاً أستهلك فيه وقت القرَّاء لأقول لهم: إني لن أسمح لامرأة من أسرتي بقيادة السيارة؟!، فهذا الأخير تحديداً يشبه أن يقول إنسان إنه نباتي يكره أكل اللحوم!، يتحول فيه الرأي إلى أشبه ما يكون بكتابة السير والمذكرات الشخصية، أو يكون استغراقاً في الوجدانيات الخاصة، والخيارات الشخصية التي لا تهم أحداً ولا يحفل بها أحد، فأنا أدرك أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، و(من رجله في الماء ليس كمن رجله في النار) كما يقول المثل، فلئن كنتُ قادراً على استقدام سائق خاص وتأمين سيارة فغيري لا يقدر، ولئن كنت لأسباب قدرية في أسرة عدد الرجال فيها أكثر من عدد النساء فهناك أسر ليس فيها رجل واحد، كما أني من ناحية مبدئية أؤمن بشيئين، أولهما: أن الذين يعارضون قيادة المرأة للسيارة لأسباب دينية وفي نفس الوقت يسمحون باستقدام سائق أجنبي إنما يخدعون أنفسهم قبل خداعهم للناس، وهم بذلك كالمستجير من الرمضاء بالنار، ولا أستبعد أن تكون معارضتهم ليست أكثر من النكاية بخصومهم من التيار الآخر، لكن إضفاء القدسية عليها مهم من أجل دغدغة مشاعر البسطاء وحشد الأتباع، وإلا فإن التاريخ لم يخبرنا لا في الجاهلية ولا في الإسلام أن الناس قد أمضوا جل أوقاتهم في الجدل حول حق المرأة في أن تقود الأباعر والحمير!، ولا أدري فيما إذا كان هذا الحق مستمراً أم تغير مع الزمن؟!، كما أني موقن أن الحكومة فيما لو سمحت للمرأة بقيادة السيارة فسنرى المعارضين مع الوقت يتحولون تدريجياً من الإحجام إلى التبرير، فالقبول التام، وأنهم حين يعتادون ذلك فسيتعصبون لقضية القيادة كما تعصبوا ضدها، والأدلة على ذلك لا حصر لها، منها أن الذين كانوا يعارضون استخدام مكبرات الصوت في المساجد الآن يعتبرون المطالبة بتخفيض أصواتها حرباً على الله ورسوله!. وثانيهما: أن الحقوق الشخصية لا تخضع لاستفتاءات الرأي العام، ولا علاقة لها بالقلة أو الكثرة، بل الواجب على الدولة ضمانها لمن يرغبها ولو كان فرداً واحداً ما لم تخالف قطعياً من الدين، أو تشكل خطراً على الأمن.

من المستغرب أن الناس لم يصلوا بعد إلى أسباب المنع بشكل حاسم، ولا يكاد يستقر بهم الحال على رأي حتى يأتيهم رأي آخر، يتبناه البعض بالوثوق نفسه والحماسة نفسها، فمرة يقال لهم إن أسباب المنع دينية محضة، بدليل أن تصريحات صادرة من جهات لها قيمتها واحترامها تقول: (إن قيادة المرأة للسيارة قد تفتح عليها أبواب شر ولا تنضبط أمورها، لذا لا يجب أن يتم إقرار هذا الأمر لأنه خطير)، ومرة يقال لهم: إن أسباب المنع اجتماعية خالصة لا علاقة لها بالدين، فما عدنا ندري عن أسباب المنع على وجه التحديد؛ هل هي دينية أم اجتماعية، أم كلاهما؟ وأصبحنا نراوح مكاننا، فكلما أراد العالم إشغالنا أخرج هذا الملف ووضعه فوق الطاولة، والمضحك في ذلك أن الصراع يتم بين فريقين، فريق يرى الحق للمرأة في أن تقود السيارة، وفريق آخر يرى أن الفريق الأول ليس له الحق في أن يرى الحق للمرأة في أن تقود السيارة، مع أن الفريقين لهما حرية الاختيار، وكان يمكن لهما أن يتصرفا بشكل مستقل ولا علاقة لأي منهما بالآخر!، لذا فإن هذا الموضوع يصلح أن يدرج في كتاب (المستطرف في كل فن مستظرف) كبديل مناسب للقصة الشهيرة عن أحمقين اصطحبا في طريق، فقال أحدهما للآخر: تعال نتمنَّ على الله، فإن الطريق تُقطعُ بالحديث، فقال الأول: أنا أتمنى قطائع غنم أنتفع بلبنها ولحمها وصوفها، وقال الثاني: أنا أتمنى قطائع ذئاب أرسلُها على غنمك حتى لا تترك منها شيئا، قال: ويحك!، أهذا من حق الصحبة وحُرمة العشرة؟!، فتصايحا، وتخاصما، واشتدت الخصومة بينهما حتى تماسكا بالأطواق، ثم تراضيا أنَّ أول من يطلع عليهما يكون حكما بينهما، فطلع عليهما شيخ بحمار عليهِ زقَّان من عسل، فحدّثاه بحديثهما، فنزل بالزقّين وفتحهما حتى سال العسل على التراب، وقال: صَبَّ الله دمي مثل هذا العسل إن لم تكونا أحمقين!. 

http://www.alwatan.com.sa/Articles/Detail.aspx?ArticleId=30520
المشكلة أكبر من تقود أو لا تقود

محمد الجهني

سألني أحد كبار المسؤولين من أصحاب القرار في دولة عربية، كيف تمنعون المرأة من قيادة السيارة وتسمحون باختلائها مع سائق أجنبي، أخبرته حينها بأن كلتا الحالتين ليست محل رضا شريحة كبيرة من المجتمع، لكننا كما يبدو نغض الطرف عن الثانية الأكثر خطورة من الأولى.

موضوعنا هذا «المسؤول وأنا» جاء على خلفية حديث مطول عن قضايا وهموم العاملات في تلك الدولة العربية المجاورة، فمعظم النساء لا يرغبن في العمل المسائي وكنا حينها لا نسمح للمرأة بالعمل خارج أسوار المدارس مضطرين لغض الطرف عن عملها في المستشفيات والمستوصفات.

الآن هل نحن مهيأون لقبول القيادة تخفت تارة ثم تطفو تارة أخرى ليحتد حولها النقاش بين مؤيد ومعارض بعنف.

شخصيا لا أرى أن هناك إمكانية لدخول المرأة مضمار قيادة السيارة، ليس لأن القيادة النسوية محرمة ولا لعدم الثقة بالمرأة والرجل كما يتصور البعض ولا لأن في هذا الفعل أدنى مخالفة شرعية أو قانونية فالخيارات من وجهة نظري مفتوحة، ولهذا من حق المرأة قيادة سيارتها وفق الضوابط المرورية والاجتماعية، فالمشكلة ليست تقود أو لا تقود المشكلة أكبر بكثير، خاصة إذا ما تمعنا بالاستعدادات والبنى التحتية لهجمة السيارات الملونة المتوقعة.

تشير الإحصاءات إلى أن عدد الإناث يفوق عدد الذكور وبما أن معدل نمو أعداد السيارات ضعفا النمو السكاني، حيث تخطت الأعداد وفقا لصحيفة الاقتصادية 18مليون سيارة عام 2014 فكم نتوقع أعداد السيارات في أعقاب قيادة المرأة خاصة أن الطرق غير متهيئة فبالكاد تستوعب هذا الكم الكبير من السيارات، إضافة لعدم وجود نظام مروري رادع ومؤثر على الإطلاق. فالأنظمة رخوة متخاذلة مشجعة في بعض جوانبها على تكرار التجاوزات الواحدة تلو الأخرى وعلى المشككين إفادتنا بمبرر تراكم المخالفات المالية على بعض السائقين لتتجاوز مئات الآلاف دون رادع يحفظ حق المرور من جهة ويحمي المستهترين جسديا وماليا من جهة أخرى شأننا شأن بقية شعوب الأرض، أما كيفية امتلاك السيارة فتلك مسألة في غاية البساطة، إذ يكفي مبلغ زهيد لامتلاك سيارة عرجاء تجوب شوارع المدن غير عابئة بما تخلف من أثر بيئي وبصري سيئ، بل تكفي شراكة عاملين مثلا لامتلاك سيارة بسهولة.

قيادة المرأة للسيارة تحتاج تثبيت نظام مروري بسن قوانين صارمة وحازمة وتهيئة البنى التحتية لاستيعاب ملايين مضاعفة من أعداد السيارات كي لا تصبح شوارعنا مواقف سيارات. ففي بعض الدول المتقدمة لا يسمح للسائق منفردا بدخول بعض المناطق المكتظة، بل يشترط على راغبي الدخول منفردين دفع رسوم بهدف تخفيف الكثافة المرورية في مناطق الازدحام المتوقعة، فيما تقف عند إحدى إشاراتنا المرورية المزدحمة لترى واحدة فقط من بين عشرات السيارات مكتملة الحمولة.

لا أتوقع أن نقدم على تلك الخطوة بشكل عشوائي، بل لا أعتقد مصافحة الأعين لبراقع السائقات قبل تسيير القطارات وإيجاد بدائل النقل، قناعتي تتجه نحو الحلول العملية المتوافقة وثقافة المجتمع فمشاريع المترو ستنسينا قضية تقود أو لا تقود، ببساطة جميعنا قد لا نقود.
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20160508/Con20160508838441.htm
العجب في منع النساء من بيع الذهب
سعيد السريحي

حين ينفي رئيس اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة بمجلس الغرف السعودية عقد أي اجتماعات مع وزارة العمل بخصوص تأنيث محلات الذهب والمجوهرات في السنتين الماضيتين فإن لنا أن نرى في لغة نفيه ما يشبه البراءة من شبهة عقد أي اجتماع بشأن هذا الأمر، وله أن يبرأ مما يشاء غير أن ليس له أن يقنعنا بموافقته حين يحاول تفسير عدم إتاحة الفرصة للنساء بالعمل في محلات بيع الذهب والمجوهرات بحجة (أن المرأة غير قادرة على حماية نفسها من التحرش فكيف بإمكانها حماية محلات تحوي مليارات الريالات)، ذلك أن موافقته على ما يقول تعني أن علينا أن نتصور أن العاملين في هذه المحلات من الرجال إنما هم أبطال في التايكوندو أو الكاراتيه أو أنهم يخفون وراء منصات عرض الذهب والمجوهرات رشاشات كلاشينكوف وقنابل مولتوف وقاذفات آر بي جي، وكل المهارات والإمكانات التي تمكنهم دون النساء من حماية محلات الذهب التي يعملون فيها.

والسيد رئيس اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والمجوهرات، التي يبدو أنها لجنة لحماية المعادن من عمل المرأة، يجهل أو يتجاهل أن حماية هذه المتاجر ليست مسؤولية البائعين فيها وإنما هي مسؤولية الأمن العام من جهة إضافة إلى مسؤولية شركات الحراسات الأمنية وآلياتها، وهي الشركات التي يجب أن تتعاقد معها محلات بيع هذه المعادن، وذلك ليس لحماية مجوهراتهم التي هم حريصون عليها وإنما حماية للعاملين في هذه المحلات ممن المجتمع أكثر حرصا على حماية أرواحهم.

وحين يحاول السيد رئيس اللجنة دعم ما يراه بالحديث عن ضيق مسار البائعين في محلات الذهب والمجوهرات مما يجعله غير صالح لعمل المرأة إذا كان معها زميل يشاركها العمل في المحل نفسه فإنه يجعل من إعادة تأهيل المسار أمرا مستحيلا رغم أنه يعلم أن أسواقا بأكملها تمت إعادة تأهيلها لكي تصبح ملائمة لعمل المرأة فيها.

حديث رئيس لجنة المعادن والأحجار عن ضعف المرأة وعجزها والاختلاط وأخطاره وعجزه عن التفكير في حلول ملائمة حديث ينتمي لمرحلة تجاوزناها ويعجز عن مواكبة ما نحياه، فضلا عن تطلعات وطن يرسم خطواته الثابتة باتجاه تحقيق رؤيته الشاملة لتطوير كافة جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20160508/Con20160508838429.htm
باكستاني ابن سائق باص (عمدة لندن)!

تركي الدخيل

صادق خان، باكستاني الأصل، عضو حزب العمال البريطاني، عمدة للندن، فوز مستحق بالانتخابات تحدّثت عنه مراكز الرصد قبل إعلان النتيجة. ابن سائق الباص أصبح عمدةً لأهم عاصمة أوروبية وذات التاريخ الامبراطوري والحضاري المهول. لكنه لم يفز بناءً على هويته أو ديانته أو أصوله الباكستانية، بل بوصفه بريطانياً مثله مثل غيره، لا فرق بين مواطنة صادق خان وبين أي مواطنٍ آخر، لقد فاز ضمن معنى الدولة والمواطنة والكفاءة الذاتية.

طوال عقدين من الزمن وأوروبا تؤسس عبر أفكارها ونظرياتها الخلاّقة لإنضاج معنى الدولة، وأسس المواطنة، ضمن إرثٍ من نقاش «العقد الاجتماعي»، ذلك المعنى العتيد. ليس الإنسان بما يرجع إليه، أو بما ولد عليه، وإنما بما هو في أرض الواقع عليه.

فوزه يعطي نموذجاً ناجحاً وبارعاً لآلاف اللاجئين والذاهبين إلى أوروبا للعيش والاستقرار، أن تلك الدول تلتزم بمؤسساتٍ وأنظمةٍ صارمة، والاندماج مع الهويات المستقبلة لك يحقق لك الفرص بالتساوي مع أبناء البلد الأصليين، إنه الاندماج وفهم الهوية، والتعلّم وإثبات الوطنيّة الحقّة عبر الالتزام بالقوانين والأنظمة والثقافة المؤوية.

صادق خان، ابن سائق الباص، المسلم، المهاجر من باكستان، لم يمنعه كل ذلك من مقارعة أشاوس الإنجليز، وإثبات جدارته بهذا المنصب عبر أصوات أهل البلد ومواطنيه. إنه ببساطة الانتماء للدولة وتحقيق المواطنة والنجاح في الذوبان والاندماج.
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20160508/Con20160508838434.htm
صادق خان: عمدة لندن المتحولة

علي سعد الموسى  
يستطيع الكاتب هذا الصباح أن يعيد بالضبط ذات ألفاظ وفكرة مقاله القديم ليلة صدمة العالم بقبول المجتمع الأميركي تنصيب باراك "حسين" أوباما رئيساً للولايات المتحدة الأميركية. عمدة لندن الجديد، صادق خان، أحدث ذات الصدمة وإن في دائرة محدودة أقل تأثيراً وأهمية. ومع هذا تبقى لندن أم المدن الأوروبية وثاني مدن العالم استقطاباً وأهمية وألقاً بعد نيويورك. هل فاز هذا المهاجر الباكستاني لأنه اشتغل على قواعده المهنية والعلمية الخاصة فحظي بقبول شرائح المجتمع اللندني، أم أنه فاز لأن الجالية المسلمة اللندنية اندفعت بكثافة للتصويت لهذا المرشح؟ وأياً كان جواب أحد التساؤلين السابقين فالأمر برمته ظاهرة إيجابية. التقرير التلفزيوني الذي عملته قناة بريطانية يشير إلى الطوابير الطويلة نحو صناديق الاقتراع في شرق لندن، حيث كثافة الجالية الإسلامية، وهو يشير ضمنياً إلى فوز المرشح المسلم بسبب هذه الكثافة. ومن وجهة نظري، هذا شيء ملفت ومقبول لأننا طالما دعوناهم إلى الاندماج والتعايش وإلى الانخراط في تشكيل وجه الحياة السياسية في البلدان الديموقراطية المهاجرين إليها.

صادق خان، مثلاً، يمثل الوجه النقيض لتلك العصابة الإرهابية التي ضربت مترو لندن في عام 2006، وهم للغرابة أبناء مهاجرين من نفس أصوله ومجتمعه. وبالطبع قلت أكثر من مرة في تحليل ظواهر الإرهاب في المدن الأوروبية إننا أمام أجيال جديدة من أبناء المهاجرين القدامى لم تستطع أن تنافس العقل الأوروبي المتطور، فوجدت نفسها على الهامش في ضواحي هذه المدن. ولا زلت عند رأيي الذي آمنت به إما بالقراءة والتحليل أو بالمعايشة والمشاهدة. ولكنني لن أبالغ فأقول إن صادق خان يمثل اختراقاً لمثل هذا التحليل، فهو يبقى حالة فردية خاصة مثله مثل باراك أوباما، فهما أبداً وعلى الإطلاق لا يمثلان سلوك العقل الجمعي لأبناء المهاجرين إلى الغرب. أمام هذه الجاليات مشوار طويل جداً للتخلص من كثير من الأمراض الرهابية التي علقت اليوم للأسف الشديد بأبناء الجيلين الخامس والسادس من صلب المهاجرين، وفي تشخيص هذه الأمراض هناك أبحاث ومقالات هائلة وكثيفة. النهاية: كل ما أفرزه فوز صادق خان ليس إلا إشارة تغيير لافتة في بنية المجتمع البريطاني الأبيض المحافظ جداً ثم يقبل بمهاجر لمنصب عمدة المدينة الرمز. هذا ما يجب أن تنتبه له الجاليات المهاجرة وتبني عليه بشراكة وإيجابية. 

http://www.alwatan.com.sa/Articles/Detail.aspx?ArticleId=30524
الدواعش .. والحل الجذري

محمد عثمان الثبيتي

الاعتراف بالمُشكلة أولى خُطوات حلها .. هكذا تؤكد المنهجية العلمية، وبما أننا نخوض معركة أدواتها ثلة من خفافيش الظلام الذين تبنُّوا فكراً خارجياً، وامتطوا صهوة هوى النفس، وآمنوا بأطروحة إعادة الخلافة الإسلامية في سياق فهمهم السلبي وليس الإيجابي لها، ولعل المُتتبع للبيانات التي تُعلن عنها وزارة الداخلية حول وجود خلايا داعشية تقبض على بعض عناصرها، وتقتل من يقاومها منهم لهو شاهد إثبات على أن بين ظهرانينا فئة جنحت عن الطريق المُستقيم، وفلسفت فهمها لشعيرة الجهاد حسب ما يُلقنه إياها مَراجِعُهم المُتخفون وراء شاشات وسائط التقنية، والمؤلم حقاً أن الدافع والمدفوع به من أبناء جلدتنا.

لقد حققت ولا زالت القوات الأمنية وأجهزتها الاستخباراتية الكثير من الضربات الاستباقية التي كانت سبباً في الحد من نشاط هذه الجماعة الموبوءة في الداخل، ومع ذلك إلا أنها بين الفينة والأخرى تُطِّل برأسها رغبة منها في زعزعة الأمن، وتحقيق مكاسب لها على الأرض تعكس بما لا يدع مجالاً للشك بأنها تعمل على تنفيذ أجندة شخصية تُحقق رؤى قادتها المُتمثلة في إشباع نهمهم العدواني الذي لا يرتوي إلا بسفك دماء الأبرياء بحجج واهية وفهم قاصر في تغييب للغة المنطق، وتعالٍ على حوار العقل، وتجنٍّ على كل الحقائق والمُكتسبات المادية والعقلية المُتحققة على أرض الواقع.

إن قراءة واقع هذه الفئة في مُجتمعنا بموضوعية وتجرُّد، والبحث عن دوافع ومُسببات انسياق أفرادها من أبناء الوطن أمرٌ يتطلب منا المكاشفة، وتسمية الأمور بمسمياتها، وتنحية نظرية المؤامرة جانباً؛ فالوضع لا يحتمل إحالة كل مُشكلاتنا على أنها من تخطيط الآخرين، وما نحن سوى ضحايا ، ونكتشف بعد ذلك أنهم على ضلال مبين، ثم نُحيل من قُبض عليه للمُناصحة عل وعسى أن يعود إلى رشده، ولكنه لا يلبث أن يعود إلى سابق عهده ؛ بسبب أننا عالجنا الظاهرة في شكلها ، وبَعُدْنا عن اجتثاثها من جذورها.
http://www.al-madina.com/node/676175
الأخطاء الأربعة في اليمن

جمال خاشقجي

لنفترض أنه حصلت المعجزة، وغلبت الحوثيين وعلي عبدالله صالح الحكمة اليمنية ووقّع اتفاق «سلم وشراكة» يمني آخر، وانسحبوا من العاصمة، وسلّموا مقار الحكومة للحكومة، وعاد الرئيس عبدربه منصور هادي وصحبه إلى صنعاء، سنكون قد عدنا إلى واحدة من نقاط البدايات العدة التي كان اليمن فيها متأزماً وليس سعيداً، ويبحث بصعوبة عن حل يداويه من سنوات صالح المهدرة وحالة انهيار الدولة، ولكن على الأقل نعود إلى تلك الحالة السيئة من دون حالة الحرب فقط، ما يعني أن يعود اليمن إلى نقطة البداية محملاً بسنة الحرب والقصف والثارات وإلغاء الدولة والانقلاب. ليكن، المهم أن نعود جميعاً إلى هناك.

لنختر أواخر أيار (مايو) 2012، لحظة إعلان الراحل عبدالكريم الأرياني، السياسي اليمني الشاهد على كل العصور وترأس وقتها لجنة الحوار الوطني، قبول الحوثيين ضمن اللجنة المناط بها وضع خطة طريق تفضي باليمن إلى انتخاب رئيس وبرلمان ودستور جديد، وبناء «الدولة المدنية العادلة» وفق مقتضيات المبادرة الخليجية، كما جاء في بيان وزعته اللجنة. كان ذلك أول خطأ وقع فيه اليمن ومعه دول الخليج الراعية للمبادرة، فالحوثيون وقتها (ولا يزالون) ليسوا بحزب سياسي ولا شركاء في الثورة الشعبية التي أطاحت بصالح، ولا مؤمنون بأهدافها، وإنما يحملون مشروعهم الخاص القائم على إرث أصولي زيدي عتيق تجاوزه اليمن بعد ثورة 1962، أو هكذا بدا له ولنا.

سيقول قائل للسياسة أحكامها، وما كان بالإمكان رفضهم، ولكنهم لا يزالون يحملون المشروع نفسه، فكيف يمكن أن تنجح خريطة طريق جديدة تعيد اليمن إلى «بناء الدولة المدنية العادلة» وهم «شركاء» فيها ولا يزالون يحتفظون بسلاحهم وخلاياهم المندسة في الدولة، والتي تمددت خلال السنتين الأخيرتين اللتين سيطروا فيهما بالقوة وبالتحالف مع صالح على كامل الدولة اليمنية، بجيشها وأمنها ومؤسساتها المدنية؟

هنا يجب أن ننظر في الأخطاء التي أفضت إلى الحالة اليمنية التي نعيشها الآن ونعمد ألا نكررها، وهي أربعة، أولها عدم القبول بما نرفض أن نسميه «الربيع العربي» في صيغته اليمنية، والتي فضلنا أن نتعامل معها كمؤامرة ومشروع فوضى، بينما هي في الحقيقة تطلع الشعب وفي طليعته الشباب إلى «الحكم العادل» والذي سعى إليه اليمن منذ أول ثورة هناك عام 1948 رفضت فيه الاستبداد القائم على «الحق الإلهي» بالحكم، والذي يسميه اليمنيون الحكم السلالي، وهو من أركان المذهب الزيدي، الذي حصر حق الولاية في أسر هاشمية طوال ألف عام، وازداد سوءه عندما اقترن بالظلم والتجهيل والفقر في عهد آل حميد الدين، فكانت ثورة 1948 الدامية، وأعقبتها ثورة 1962 التي لم تقل عنها دموية، بل زادت عليها وتحولت إلى حرب أهلية استمرت 8 أعوام.

لم يوفّر عسكر اليمن الذين توارثوا حكم اليمن بعد الإمامية مع استثناءات قصيرة الأجل، حلاً لسؤال «الحكم العادل» أو الراشد، وإنما فاقوهم استبداداً وفساداً مع لمسة من العصرنة، وتمثل ذلك في الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح الذي كان نموذجاً متكرراً في الجمهوريات العربية مثله مثل صدام حسين في العراق، وحسني مبارك مصر، وقذافي ليبيا وآخرين.

هذه المعضلة تجعل توقّع انفراجة في مفاوضات الكويت مستحيلة، فالمفاوضات هناك تجري بين يمنيين يحملون مشروع دولة عادلة تقوم على الشراكة، يفاوضون صالح الذي يمثل النظام العربي القديم القائم على الاستقرار وحكم الأسرة أو الجيش مهما كلف الأمر، ولو كان يمكن إحلال جنرال بآخر حلاً ممكناً، في زمن ما بعد الربيع العربي، لنجح في مصر، والذي لا يزال متعثراً حتى الآن على رغم كل الدعم الذي يحظى به الحكم هناك، ما يعني ضرورة القبول بمخرجات الربيع ومتطلباته في يمن ما بعد الحرب، ورفض أي قوى ترفض ذلك، بما في ذلك الحوثيون المتحالفون مع صالح، والذين يرفضون هم أيضاً مخرجات الربيع لأسباب أخرى، أهمها إيمانهم الأصولي بمبدأ «الحق الإلهي»، الذي رغم إخفائهم له فإنه واضح جلي في مناوراتهم بعد ثورة 2011، فكانوا يستفيدون من مفاعلاتها ويوجّهونها لما يخدم مشروعهم من دون احترام التزاماتها.

الخطأ الثاني هو عدم المضي إلى نهاية الطريق الذي انفرج بعد ثورة 2011 وهو الديموقراطية والانتخابات، وهنا مسألة يجب أن تقدمها المملكة ودول الخليج للمجتمع الدولي الذي يضغط لوقف الحرب هناك، ذلك أنه يفترض أن تكون موقع اتفاق وتعاون معهم، ولكن على رغم أن القرار الأممي 2216 يدعم المبادرة الخليجية وتحديداً في جانب «دعم عملية الانتقال السياسي»، وهي تشبه مثيلتها في سورية، التي تقوم على انتخاب رئيس للجمهورية ومجلس للنواب ودستور جديد، فإن حليفنا الغربي يسارع دوماً للضغط نحو وقف الحرب من دون النظر في رفض الحوثيين وصالح لمقتضيات القرار. لقد شاب دعم تلك العملية تردد خليجي ويمني، ما ولّد حالة جمود مكّنت الحوثيين وصالح من القفز عليها بالقوة وفرض الأمر الواقع بالانقلاب والسلاح، وما دفع قوى غربية أن تبحث عن حلول غير ديموقراطية في اليمن، من باب أن الديموقراطية غير مناسبة للعرب كما يروّج كثير من مثقفي الغرب للأسف، فتداول اليمنيون مشروعاً قيل إنه أميركي يفضي إلى «عرقنة» اليمن بنموذج محاصصة يتقاسم اليمن بين الحوثيين، والإصلاح، والحراك الجنوبي، وقوى ترث «المؤتمر الشعبي» من دون صالح، إن صحّت فإنها فكرة أخرى بغيضة، يكفي أن ننظر إلى حال العراق كي يرفضها اليمني قبل السعودي.

الخطأ الثالث، الحصانة التي منحت لصالح والتي امتد مفعولها لبقية الدولة العميقة، فظلت فعّالة، متمكّنة، فنجحت بالانقلاب على الحكومة الشرعية، وهنا وقع اليمن ومثله سورية ضحية نظرية الخشية من انهيار الدولة، وهي كلمة حق يريد بها المتنفّذون المستفيدون من تلك الدولة باطلهم بإبقاء ذلك النظام المتهالك الفاسد الذي كان سبباً في الثورة والغضب الشعبي، وهنا يجب أن نمضي واليمن إلى نهاية الطريق ببناء دولة ومؤسسات جديدة بقيادات منقطعة عن النظام السابق.

الخطأ الرابع، السعي إلى تهميش التجمع اليمني للإصلاح، ولقد بدأ تدارك ذلك وبحكمة من الرئيس هادي والمملكة، لإلغاء المخاوف غير المبررة لدى قوى إقليمية تجاه هذا المكوّن المهم في المجتمع اليمني، والذي كان هدفاً للحوثيين وصالح خلال انقلابهم، لقناعتهم بأنه قوة شعبية تصادم مشروعهم، وهو مكوّن ليس من الضرورة التوافق معه فكرياً، ولكن لا يمكن المضي إلى نهاية الطريق ببناء دولة يمنية حديثة من دونه، ذلك أنه أحد المحركات الرئيسية لمشروع الحكم العادل والدولة المدنية الحديثة منذ ثورتي 1948 و1962.

كل ما سبق يبقى مرهوناً بحصول تلك المعجزة غير المتوقعة في الكويت، والتي ستبقي للحوثيين موقعاً يشاركون به يمن المستقبل، يتموضعون فيه، ويأملون بأن نكرر الأخطاء نفسها فتفشل عملية الانتقال السياسي، فيقودوا انقلاباً «إلهياً» آخر.
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